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249132 ‐ التيسير عل الناس وترك بعض المستحبات لأجل تأليف القلوب

السؤال

ما رأيم ف هذين المبادئ : 1-ف التعامل مع النّاس كداعية إل اله ، يستحسن للداعية التنازل عن المستحبات وفعل

المروهات إذا كان بقصد تأليف قلوب النّاس ، وكذلك يستحب ف مسائل الإجتهاد العمل بالقول المرجوح إذا جرى عمل

النّاس عليه . 2-ف التّعامل مع النّاس كداعية إل اله ، يستحسن سلوك سبيل التيسير ما وجدنا إل ذلك سبيلا ، أقول ما

وجدنا إل ذلك سبيلا شرعيا كدليل شرع معتبر مثل الاستحسان الفقه الّذي يقول به المالية ، أو أي دليل آخر معتبر ، أو

قول معتبر يقودنا إل التيسير عل النّاس خصوصا إذا عمت به البلوى . 3-كل ما يون طريقا شرعيا إل اجتماع المسلمين

(مبتدعة وسنّيين) نأخذ به ؛ فمثلا نحن أهل السنّة نختلف مع المعتزلة والأشعرية ف العقيدة فهذا لا تنازل فيه ، ولن لا نزيد

الفرقة فرقة بأن ننر عليهم قولا فقهيا معتبرا عملوا به ف مذهب فقه إنّما النّقاش والمباحثة وعدم الإنار. فما قولم ف هذه

المبادئ ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ينبغ أن يحرص الداعية عل تأليف القلوب وجمع اللمة ما أمن ، فإن الجماعة رحمة، والفرقة عذاب ، وله ف هذا السبيل

أن يدع ما يراه مستحبا، ويأت ما يراه مروها، أو يعمل بما يراه مرجوحا، إذا كان التأليف لا يحصل إلا بذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: " ولو كان الإمام يرى استحباب شء ، والمأمومون لا يستحبونه ، فتركه لأجل الاتفاق

والائتلاف: كان قد أحسن .

مثال ذلك : الوتر ؛ فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه لا يون إلا بثلاث متصلة . كالمغرب : كقول من قاله من أهل العراق .

والثان : أنه لا يون إلا ركعة مفصولة عما قبلها ، كقول من قال ذلك من أهل الحجاز . والثالث : أن الأمرين جائزان كما هو

ظاهر مذهب الشافع وأحمد وغيرهما ، وهو الصحيح ، وإن كان هؤلاء يختارون فصله عما قبله.

فلو كان الإمام يرى الفصل ، فاختار المأمومون أن يصل الوتر كالمغرب ، فوافقهم عل ذلك تأليفا لقلوبهم ، كان قد أحسن .

كما قال النب صل اله عليه وسلم لعائشة : ( لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت العبة ولألصقتها بالأرض ، ولجعلت

لها بابين ، بابا يدخل الناس منه ، وبابا يخرجون منه ) فترك الأفضل عنده : لئلا ينفر الناس .
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وكذلك لو كان رجل يرى الجهر بالبسملة ، فأم بقوم لا يستحبونه ، أو بالعس ، ووافقهم : كان قد أحسن" انته من "مجموع

الفتاوى" (22/ 268).

وقال رحمه اله : "فأما صفة الصلاة : ومن شعائرها مسألة البسملة ؛ فإن الناس اضطربوا فيها نفيا وإثباتا : ف كونها آية من

القرآن ، وف قراءتها ، وصنفت من الطرفين مصنفات يظهر ف بعض كلامها نوع جهل وظلم ، مع أن الخطب فيها يسير .

وأما التعصب لهذه المسائل ونحوها فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذي نهينا عنها ; إذ الداع لذلك هو ترجيح الشعائر

المفترقة بين الأمة وإلا فهذه المسائل من أخف مسائل الخلاف جدا ، لولا ما يدعو إليه الشيطان من إظهار شعار الفرقة ... "

ثم قال : " ويستحب للرجل أن يقصد إل تأليف القلوب بترك هذه المستحبات ، لأن مصلحة التأليف ف الدين أعظم من

مصلحة فعل مثل هذا ، كما ترك النب صل اله عليه وسلم تغيير بناء البيت ، لما ف إبقائه من تأليف القلوب ، وكما أنر ابن

مسعود عل عثمان إتمام الصلاة ف السفر ، ثم صل خلفه متما ، وقال : الخلاف شر . "

انته من " مجموع الفتاوى" (407-22/405) .

ثانيا:

التيسير عل الناس ف محال الاجتهاد أمر مشروع ، لا سيما فيما عمت به البلوى ، فإذا أمن تصحيح معاملات الناس

ثْتُمعا بنَّمه عليه وسلم: (فَاال أقوال معتبرة للفقهاء ، يشهد لها الدليل، فهذا خير يدخل تحت قوله صل وعباداتهم بحملها عل

ميسرِين ولَم تُبعثُوا معسرِين) رواه البخاري (6128).

وقوله: (يسروا و تُعسروا وبشّروا و تُنَفّروا) رواه البخاري (69) ، ومسلم (1734).

وهذا لا يناف أهمية تربية الناس عل الجادة، ودعوتهم لفعل الأول والأكمل، فحيث وجدت الحاجة إل الترخيص والتسهيل ،

لا سيما بعد وقوع العمل ، عمل به ، وقد اشتهر عن سفيان الثوري رحمه اله قوله: "إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما

التشديد فيحسنه كل أحد" رواه ابن عبد البر ف "جامع بيان العلم وفضله" (2/77).

قال النووي رحمه اله: "يحرم التساهل ف الفتوى ، ومن عرف به حرم استفتاؤه .

فمن التساهل: أن لا يتثبت ، ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفر .

فإن تقدمت معرفته بالمسئول عنه فلا بأس بالمبادرة ، وعل هذا يحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة .

ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة عل تتبع الحيل المحرمة أو المروهة ، والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم

نفعه ، أو التغليظ عل من يريد ضره .

وأما من صح قصده فاحتسب ف طلب حيلة لا شبهة فيها ، لتخليصٍ من ورطة يمين ونحوها ، فذلك حسن جميل . وعليه

يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا ، كقول سفيان: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة ، فأما التشديد فيحسنه كل أحد "

انته من "المجموع" (1/79).
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ثالثا:

ةما رخَي نْتُمك) :ر من أعظم شعائر الإسلام، وهما من أسباب خيرية هذه الأمة، كما قال تعالعن المن الأمر بالمعروف والنه

اخْرِجت للنَّاسِ تَامرونَ بِالْمعروفِ وتَنْهونَ عن الْمنْرِ وتُومنُونَ بِاله) آل عمران/111، ولهذا الأمر والنه ضوابط وآداب لابد

من مراعاتها .

وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله بعض الضوابط والآداب ف كلمة جامعة له قال فيها :

"ينبغ لمن يأمر بالمعروف وينه عن المنر أن يون فقيهاً فيما يأمر به ، فقيهاً فيما ينه عنه ، رفيقاً فيما يأمر به ، رفيقاً

فيما ينه عنه ، حليماً فيما يأمر به ، حليماً فيما ينه عنه ، فالفقه قبل الأمر ليعرف المعروف وينر المنر ، والرفق عند الأمر

ليسلك أقرب الطرق إل تحصيل المقصود ، والحلم بعد الأمر ليصبر عل أذى المأمور المنه ؛ فإنه كثيراً ما يحصل له الأذى

بذلك ، ولهذا قال تعال : ( وامر بِالْمعروفِ وانْه عن الْمنرِ واصبِر علَ ما اصابكَ) لقمان/17 " انته من "مجموع الفتاوى" (
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والتعامل مع أهل البدع بالإنار والهجر والزجر، أو ترك ذلك، يختلف باختلاف البدعة ودرجتها، وحال صاحبها، وما يترتب

عل ذلك من مصالح ومفاسد.

وانظر: سؤال رقم : (237360) ، ورقم : (22872) ، ورقم : (171445) .

وأما الإنار ف مسائل الخلاف الفقه، ففيه تفصيل، فينر القول الذي خالف نصا من التاب أو السنة أو الإجماع، ولا إنار

ف مسائل الاجتهاد، وقد سبق بيان ذلك ف جواب السؤال رقم : (70491) ، ورقم : (177830) .

بسط وتفصيل، ولعل ف أوردتها تحتاج إل هذا وقد راعينا الاختصار بما يناسب طبيعة الفتوى، وإلا فهذه المسائل الت

الأجوبة المحال عليها كفاية إن شاء اله.

واله أعلم.
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